
قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

1

)22-2020-VJ( :القرار رقم

)79-2018-V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة- ضريبة القيمة المضافة- مدد نظامية- وجوب التسـجيل الإلزامي خلال المدة النظامية- غرامات - 
غرامة التأخير في التسجيل.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن غرامـة التأخيـر فـي 
التسجيل في ضريبة القيمة المضافة خلال المدة النظامية- أسست المدعية اعتراضها 
على أنه تم بدء طلب التسـجيل في ضريبة القيمة المضافة في خلال المدة النظامية- 
دلـت النصـوص النظاميـة علـى أن عـدم التـزام المدعيـة بالشـروط والإجـراءات والمـدة 
المحددة نظامًا للتسجيل يوجب توقيع الغرامة المالية - ثبت للدائرة أن المدعية قامت 
بطلـب التسـجيل فـي ضريبـة القيمـة المضافـة، أي بعـد المواعيـد النظاميـة المنصـوص 
عليهـا باللائحـة، وأنهـا لـم ترفـق المسـتندات التـي تثبـت مـا تدعيـه. مـؤدى ذلـك: رفـض 
ـا وواجـب النفـاذ بموجب المادة )42( مـن قواعد عمل لجان  الاعتـراض. اعتبـار القـرار نهائيًّ

الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )49(، )41(، )1/3( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادر بموجـب   -
المرسوم الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )4/79(، )9/79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة   -
الصـادرة بموجـب قـرار مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل رقـم )3839( 

بتاريخ 1439/12/14هـ.

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية   -
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

ضريبة القيمة المضافة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 1441/05/26هــ الموافـق 2020/01/21م اجتمعـت الدائـرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة؛ 
وذلك للنظر في الدعوى المشار إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية 
المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى الأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة برقـم )V-2018-79( بتاريـخ 

2019/02/21م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن )...( هوية وطنية رقم )...(، بصفته مالك مؤسسـة 
)...( سـجل تجاري رقم )…(، تقدم بلائحة دعوى تضمنت اعتراضه على غرامة التأخير في 
التسـجيل والتي جاء فيها: »الاعتراض على غرامة التأخير في التسـجيل«. ويطالب بإلغاء 

الغرامة.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بمذكرة رد جاء فيها: »الأصل في القرار 
الصحة والسلامة، وعلى من يدعي خلاف ذلك فعليه إثبات العكس. وحيث إن الأشخاص 
الملزميـن بالتسـجيل حتـى 2018/01/01 المنشـآت التـي تزيـد توريداتهـا عـن مليـون ريـال، 
وقـد كان متاحًـا للمدعيـة التسـجيل بشـكل اختيـاري بمليـون ريـال فمـا دون، طالمـا أن 
الإيرادات تقل عن حد التسـجيل الإلزامي. وإعمالًا لمبدأ السـلطة التقديرية المقرر لجهة 
الإدارة والـذي يخولهـا انتهـاج الطريقـة التـي يتـم مـن خلالهـا اتخـاذ القـرارات المتعلقـة 
بتكويـن المراكـز النظاميـة بالمكلـف فقـد تقـرر بموجـب لوائـح الهيئـة تبنـي مبـدأ الالتزام 
الطوعـي لكافـة العمليـات، مـع بقـاء سـلطة الهيئـة التقديرية في دراسـة وضع المكلف 
لاحقًـا إن لـزم الأمـر، وإجـراء الفحـص والتدقيـق لأي طلـب للتأكـد مـن سـلامة وصحـة مـا 
قدمه، وبناء عليه أتاحت الهيئة لكل شخص خاضع أن يتم عملية التسجيل بنفسه بشكل 
طوعي، وخيرته في تقديم المستندات اللازمة لذلك من عدمه، واكتفت بصيغة التعهد 
المتضمـن تأكيـده صحـة المعلومـات المدخلـة مـن قبلـه. والنظـام الإلكترونـي بالهيئـة 
والـذي يقـوم المكلـف مـن خلالـه بالتسـجيل يتعامـل مـع مدخـلات المكلـف ومـا يقـر بـه 
بنفسـه، وليـس مـن المنطـق أن يدخـل المكلـف معلومـات يترتـب عليهـا قـرارات تقضـي 
بفـرض الغرامـة، ومـن ثـم يتقـدم بمعلومـات أخـرى تناقضها لاحقـا، وبالتالي فـإن أية آثار 
تترتـب علـى المعلومـات الخاطئـة المقدمـة مـن قبلـه فـإن مـا ينتـج عنهـا نابـع مـن خطـأ 
المكلـف، ولا يسـتند إلـى خطـأ الهيئـة فـي تطبيـق الأنظمـة واللوائـح. وتطلـب الهيئـة 

الحكم برفض الدعوى«.

وبعـرض مذكـرة رد المدعـى عليهـا على المدعية تقدمت بمذكرة جوابية جاء فيها: »لقد 
تـم بـدء طلـب التسـجيل فـي ضريبـة القيمـة المضافـة فـي تاريـخ 2017/12/23 الموافـق 
1439/04/05هــ وفقًـا لمـا تـم إرسـاله مـن قبـل الهيئـة بأنـه تـم اسـتلام طلـب تعديـل 
التسـجيل، وهـذا يخالـف مـا اسـتندت عليـه الهيئـة من نص المـادة )41( من نظـام ضريبة 
القيمـة المضافـة لتوقيـع الغرامـة، وعليـه ومنـذ هـذا التاريـخ وخـلال المـدة الـواردة فـي 
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المـادة الثامنـة الفقـرة )3( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظام ضريبة القيمـة المضافة، والتي 
تنـص علـى أن »للهيئـة أن تطلـب مـن مقـدم الطلـب تقديم أية مسـتندات مؤيدة لصحة 
المعلومـات الـواردة فـي الطلـب، ولأحقيته في التسـجيل في شـكل ورقي أو إلكتروني، 
يجـب إمهالـه مـدة 20 يومًـا علـى الأقل لفرض تمكينه من توفير المسـتندات«. فإني لم 
أخالـف المـدة النظاميـة لإكمـال إرفـاق بعـض مـن المسـتندات خـلال المـدة المذكـورة؛ 
الموافـق  2018/01/02م  تاريـخ  فـي  التسـجيل  طلـب  باسـتلام  إشـعاري  تـم  حيـث 

1439/04/15هـ، أي خلال عشرة أيام تم إكمال وإرفاق جميع المستندات«.

وفـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 1441/05/26هــ افتتحـت جلسـة الدائرة الأولـى لضريبة القيمة 
المضافة في محافظة جدة، في تمام الساعة 6:30 مساءً للنظر في الدعوى المرفوعة 
من )...( بصفته مالك المؤسسة المدعية، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة 
علـى أطـراف الدعـوى، حضـر )...( بصفتـه مالـك المؤسسـة المدعيـة، وحضـر )...( بصفتـه 
ممثـلًا للهيئـة العامـة للـزكاة والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهيئة العامة للزكاة 
والدخـل، وبسـؤال المدعـي عـن دعـواه ذكـر وفقًـا لمـا جاء فـي اللائحة المقدمـة للأمانة 
العامـة للجـان الضريبيـة، وبسـؤال ممثـل المدعـى عليهـا أجـاب وفقًا لما جـاء في مذكرة 
الـرد، وبسـؤال مالـك المدعيـة عـن رده أجـاب أنـه يعتـرض قـرار المدعـى عليهـا بتغريمـه 
بالتأخيـر فـي التسـجيل فـي ضريبيـة القيمـة بسـبب أن مـن قـام بتكليفـه بالتسـجيل تأخـر 
بالتسـجيل يومـا واحـدا؛ وذلـك لجهلـه فـي النظـام الخـاص بالتسـجيل. وبسـؤال الطرفين 
عمـا يـودان إضافتـه، قـررا الاكتفاء بما سـبق تقديمه، وبنـاء عليه قررت الدائرة قفل باب 

المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطـلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطـلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كانـت المدعيـة تهـدف من دعواها إلـى إلغاء قـرار الهيئة العامة 
للزكاة والدخل بشـأن فرض غرامة التأخير في التسـجيل؛ وذلك اسـتنادًا إلى نظام ضريبة 
القيمة المضافة ولائحته التنفيذية؛ وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن 
اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية بموجب المرسـوم الملكي 
رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعوى مشـروط 
بالاعتـراض عليـه خـلال )30( يومًـا مـن تاريخ إخطارها بالقرار، اسـتنادًا إلى نص المادة )49( 
مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة: »يجـوز لمـن صـدر ضـده قـرار بالعقوبـة التظلـم منه 
ا غير  أمـام الجهـة القضائيـة المختصـة خـلال ثلاثيـن يومًا من تاريخ العلم بـه، وإلا عُدّ نهائيًّ
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قابـل للطعـن أمـام أي جهـة قضائيـة أخرى«؛ وحيث إن الثابت من مسـتندات الدعوى أن 
المدعية تبلغت بالقرار في تاريخ 2018/01/07م، وقدمت اعتراضها بتاريخ 2018/01/29م، 
فإن الدعوى بذلك تكون قد استوفت أوضاعها الشكلية، مما يتعين معه قبول الدعوى 

شكلًا.

ومن حيث الموضوع؛ فإنه بتأمل الدائرة في أوراق الدعوى وإجابة طرفيها بعد إمهالهما 
مـا يكفـي مـن الوقـت لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، ثبت للدائـرة أن المدعـى عليها أصدرت 
قرارها ضد المدعية بفرض غرامة التأخير في التسجيل وقدرها )10,000( ريال استنادًا على 
المـادة )41( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، والتـي نصـت علـى »يعاقـب كل من لم 
يتقدم بطلب التسجيل خلال المدة المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها )10,000( ريال، 
وحيـث نصـت الفقـرة )1( مـن المـادة الثالثـة مـن نظـام ضريبـة القيمة المضافـة على أن: 
»يكون الخاضع للضريبة ملزمًا بالتسجيل تبعًا لأنشطته الاقتصادية وذلك بما يتوافق مع 
الأحـكام المنصـوص عليهـا فـي الاتفاقيـة.« وحيث نصـت الفقرة )4( من المادة التاسـعة 
والسـبعين مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبة القيمة المضافة: »يجب على أي شـخص 
مقيم وممارس لنشاط اقتصادي اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذه اللائحة أو في أي تاريخ قبل 
20 ديسـمبر 2017 القيام بما يلي: أ - عمل تقدير بالإيرادات السـنوية للسـنة التي تبدأ في 
الأول من شهر يناير لعام 2018. ب - التقدم بطلب إلى الهيئة بالتسجيل في حال كان من 
المتوقـع أن تزيـد قيمـة التوريـدات السـنوية الخاضعـة للضريبـة فـي هـذه السـنة عـن حـد 
التسـجيل الإلزامـي.« كمـا نصـت الفقـرة )9( مـن نفـس المـادة: »فيمـا لا يتعـارض مع أي 
حكـم آخـر وارد فـي النظـام وهـذه اللائحـة، يعفى من الالتزام بالتسـجيل في المملكة أي 
شـخص تزيـد قيمـة توريداتـه السـنوية عـن حـد التسـجيل الإلزامـي دون أن تزيـد علـى مبلـغ 
مليون )1,000,000( ريال وذلك قبل الأول من شهر يناير لعام 2019، ومع ذلك يجب أن 
يقدم طلب التسجيل في أو قبل موعد أقصاه 20 ديسمبر 2018. لا تؤثر هذه الفقرة على 
إمكانية أي شخص بالتسجيل بشكل اختياري«. ولما نصت المادة الواحدة والأربعون من 
نظام ضريبة القيمة المضافة على أنه: »يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال 
المـدد المحـددة فـي اللائحـة بغرامـة مقدارهـا عشـر آلاف ريال«. حيـث إن المدعية قامت 
بطلب التسـجيل في ضريبة القيمة المضافة بتاريخ 2018/01/02م وفقًا لإشـعار اسـتلام 
طلـب التسـجيل المرفـق فـي ملف الدعـوى، أي بعد المواعيد النظامية المنصوص عليها 
باللائحـة، وحيـث ذكـرت المدعيـة أن إيراداتهـا لا تتجـاوز مبلـغ )500,000( ريـال، إلا أنهـا لـم 
ترفق المستندات التي تثبت ما تدعيه، وبما أن الجهل بالنظام لا يعتد به، مما ترى معه 

الدائرة سلامة قرار المدعى عليها.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: الناحية الشكلية

قبول الدعوى شكلًا.  -
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ثانيًا: الناحية الموضوعية

رفض دعوى المدعية )...( سجل تجاري رقم )…(، فيما يتعلق بغرامة التأخير في التسجيل 
فـي نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة بمبلـغ وقـدره عشـرة آلاف ريـال؛ لثبـوت صحـة قـرار 

المدعى عليها.

ـا بحق الطرفين، وحددت الدائـرة يوم الأحد بتاريخ 2020/02/16م  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
ا وواجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه  موعدًا لتسليم نسخة القرار. ويعتبر هذا القرار نهائيًّ
المـادة الثانيـة والأربعـون مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات 

الضريبية.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


